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ملخص
يعــد موضــوع إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي مــن الموضوعــات الحيويــة، لمــا لــه مــن صلــة وثيقــة بنشــاط الإدارة 
والحكومــة الإلكترونيــة التــي تســعى دومــاًً إلــى تطويــر أســاليب تقديــم خدماتهــا، لــذا فقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث 
فــي الكتابــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي  كوســيلتين لإثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي. وحتــى تكتمــل للدراســة غايتهــا 
فقــد اتبعنــا المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي المقــارن احيانــاًً، وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج  أبرزهــا أن 
المحــررات الإلكترونيــة قــد حظيــت باهتمــام المشــرع الفرنســي و التوجيــه الأوروبــي مــن حيــث مفهومهــا  ووظيفتهــا الأمــر 
الــذي انعكــس ايجابــاًً علــى القاضــي الإداري فــي تحقيــق التــوازن بيــن الإدارة والمتعاقــد معهــا. وخلصــت الدراســة إلــى عــدة 

توصـيـات أبرزـهـا ـضـرورة اعتـمـاد الإدارات الحكومـيـة عـلـى تـشـريع موـحـد للعـقـد الإداري الإلكتروـنـي.

الكلمات المفتاحية: المحرر الإلكتروني؛ الكتابة الإلكترونية؛ التوقيع الإلكتروني.
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Abstract

The issue of providing a link between the electronic administrative contract is among the vital 
topics related to administration activities. E-government, aims to develop methods of providing 
its services, so this study aimed to examine the electronic document and electronic signature 
as means of proving the electronic administrative contract. the study will be accomplished 
via a descriptive comparative analytical approach sometime, and the study reaches its fixed 
results. Most notably, the electronic editors have received the attention of the French legislator 
and the European directive. Furthermore، its function, which reflected positively on the 
administrative judge in achieving a balance between the administration and the contractor. The 
study concluded with several recommendations, the most prominent of which is the need for 
government departments to adopt unified legislation for the contract Electronic administration. 
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المقدمة:
تعــد الثــورة الرقميــة والقفــزة المعلوماتيــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم مســلكاًً اساســياًً لإدارة المرافــق العامــة لا ســيما  فــي 
ظــل الجنــوح إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة لتســيير أعمالهــا ومــن أهمهــا العقــود الإداريــة، التــي تحــوز علــى نطــاق 
واســع  مــن أعمــال الإدارة باعتبــار أنهــا مــن أهــم الأعمــال القانونيــة التــي تحقــق فعاليــة النشــاط الإداري، تحقيقــاًً للمصلحــة 
العامــة.  وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد يحصــل علــى أرض الواقــع بعــض المنازعــات عنــد إبــرام العقــود الإداريــة الإلكترونيــة 

ـلـذا فإنـنـا ـسـنبحث ـفـي آلـيـة إثـبـات العـقـد الإداري الإلكتروـنـي

أهداف الدراسة:

أولاًً: تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز الجوانــب القانونيــة لاســتخدام نظــام الحكومــة الإلكترونيــة فــي مجــال العقــود الإداريــة  
ولا ـسـيما معرـفـة ـمـدى التـطـور اـلـذي لـحـق بالعـقـود الإدارـيـة ـمـن ناحـيـة الإثـبـات

ثانياًً: تحديد وسائل إثبات العقد الإداري الإلكتروني.

أهمية الدراسة: 
ــى  ــات أحــدث تطــوراًً ملموســاًً ف ــا الاتصــالات والمعلوم ــى تكنولوجي ــذي طــرأ عل ــر ال ــي أن التســارع الكبي لا شــك ف
الصياغــات والنصــوص القانونيــة فــي مختلــف فــروع القانــون. فكانــت الثــورة المعلوماتيــة هــي الســبب الأساســي فــي نشــوء 
نــوع جديــد مــن العقــود، والتــي تتــم عبــر وســيط إلكترونــي »شــبكة الإنترنــت« وهــي مــا يعــرف بالعقــود الإلكترونيــة حيــث 

يتمـكـن بموجبـهـا أـطـراف العـقـد إـجـراء ـحـوار عـبـر الـشـبكة ـمـن خلال الحاـسـب الآـلـي لا يـمـت للواـقـع الجغراـفـي بصـلـة

ــة العامــة لإدارة وتســيير  ــذي يبرمــه أحــد الأشــخاص المعنوي ــد ال ــك العق ــه ذل ــد الإداري بشــكل عــام بأن ويعــرف العق
مرفــق عــام، ابتغــاء تحقيــق مصلحــة عامــة، متبعــاّّ فــي هــذا الأســاليب المقــررة فــي القانــون العــام، بمــا يعنــي انطوائهــا علــى 

شــرط أو آخــر مــن الشــروط غيــر المألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص))).

والواقــع أنــه  مــن الصعــب وضــع تعريــف جامــع للعقــد الإلكترونــي ، إلا أنــه يمكننــا اقتــراح تعريــف للعقــد الإلكترونــي 
بأنــه »اتفــاق يبــرم وينفــذ جزئيــا وكليــا عبــر شــبكة اتصــالات دوليــة، باســتخدام التبــادل الإلكترونــي للبيانــات، بقصــد إنشــاء 

التزاـمـات تعاقدـيـة،  وذـلـك بإيـجـاب وقـبـول التعبـيـر عنهـمـا ـمـن خلال الوـسـيط نفـسـه«

اًً  ومــن هنــا فــإن العقــد الإداري الإلكترونــي،لا يعــدو أن يكــون اتفاقــاًً يبرمــه شــخص معنــوي عــام بوســائل إلكترونيــة كليــ
أو جزئيــاًً بقصــد تســيير مرفــق عــام أو تنظيمــه، وتتجــه فيــه نيــة الإدارة إلــى الاخــذ بّأّحــكام القانــون العــام وبالتالــي اختلفــت 
وســيلة التعاقــد عــن تلــك المتبعــة فــي العقــود التقليديــة المســتندة إلــى الكتابــة الورقيــة فــي حيــن أنهــا فــي العقــود الإداريــة 

الإلكترونـيـة تـسـتند إـلـى وـسـائل الكترونـيـة وـعـن بـعـد ودون تـبـادل ـمـادي للأوراق

وبظهــور هــذه العقــود الإلكترونيــة وانتشــار شــبكة الانترنــت، أصبحــت الحاجــة ملحــة إلــى إيجــاد قانــون خــاص بإبــرام 
هــذه العقــود وإثباتهــا وتنفيذهــا؛ لأن النظــام القانونــي الخــاص بالعقــود التقليديــة لــم يعــد كافيــا لتنظيــم هــذا النــوع الجديــد مــن 

1 انظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم )756( بتاريخ 30/12/ 1967 مجموعة أحكامها، ص 1831.
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ــن  ــر النشــاط الإداري، حيــث اتجهــت القواني ــارز فــي تطوي ــه دور ب ــد كان ل ــة ق العقــود، كمــا أن انتشــار العقــود الإلكتروني
المقارنــة بمــا فيهــا التوجيهــات الأوروبيــة، وكــذا قانــون العقــود الإداريــة الفرنســي، التــي نصــت علــى إمكانيــة إبــرام العقــود 

الإدارـيـة بالوـسـائط الإلكترونـيـة عـلـى ـشـبكة الانترـنـت

ويرجــع ذلــك التأثيــر، إلــى تبنــي الــدول الأوروبيــة وغالبيــة الــدول العربيــة –كالاردن- ومصــر- والجزائــر- وتونــس- 
ــة؛ بســبب  ــة وقانوني ــة واقعي ــة، والتــي كانــت حتمي ــة المتحــدة- مشــاريع الحكومــة الإلكتروني والبحريــن- والإمــارات العربي
ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة  ــى اتفاقي ــاء عل ــك بن اســتعمال الانترنــت فــي تيســير المرافــق العامــة وإداراتهــا وتنظيمهــا، وكذل
فـي مـجـال العـقـود الإدارـيـة بالتجــارة الإلكترونيــة)))، ودـعـوة منظـمـة التـجـارة العالمـيـة اـلـدول الأعـضـاء إـلـى توحـيـد قوانينـهـا ـ

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن  المشــرع الفرنســي نــص علــى إجــراءات إبــرام العقــود الإداريــة الإلكترونيــة مــن خلال المــادة 
56 مــن قانــون العقــود الإداريــة والنصــوص التطبيقيــة لــه، وذلــك بعــد انتشــارها فــي أوروبــا، ونصــت التوجيهــات الأوروبيــة 

الخاـصـة عـلـى ذـلـك

إشكالية الدراسة:

تكمــن اشــكالية الدراســة فــي ان الاخــذ بنظــام الحكومــة الإلكترونيــة يفــرض علــى الإدارة أن تبــرم عقودهــا بوســائل 
الكترونيــة الأمــر الــذي يترتــب عليــه ظهــور مســألة إثبــات هــذه العقــود فهــل تكفــي الكتابــة وحدهــا لإثبــات هــذه العقــود؟ ومــا 
طبيعــة هــذه الكتابــة؟ وهــل يعــد التوقيــع ضــرورة حتميــة لإثبــات العقــد؟ أم أن التوقيــع شــكلية ثانويــة غيــر مهمــة لإثبــات 

العـقـد الإداري؟

منهجية الدراسة: 

           اتبعنــا فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي وذلــك بتنــاول التشــريعات محــل الدراســة والمنهــج التحليلــي مــن خلال 
تحليــل النصــوص والاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة، والمقارنــة مــا بيــن بعــض التشــريعات الوطنيــة والدوليــة كل مــا اقتضــت 

ـضـرورات البـحـث لذـلـك.

خطة الدراسة: 

المبحث الأول: الكتابة الإلكترونية كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول: مفهوم الكتابة الإلكترونية.

المطلب الثاني: شروط الكتابة الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المبحث الثاني:  التوقيع الإلكتروني  كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني.

المطلب الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني.

المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري.

الخاتمة.

2 قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في جلستها رقم 605 المنعقدة 6/ 12/ 1996. 
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المبحث الأول

الكتابة الإلكترونية كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني

          لا شــك فــي أن الثــورة المعلوماتيــة كانــت ســبباًً فــى ظهــور نــوع جديــد مــن العقــود يتــم عبــر الوســائط الإلكترونيــة 
خاصــة  »شــبكة الانترنــت« وهــي العقــود الإلكترونيــة، والتــي بموجبهــا يكــون للأطــراف إمكانيــة قيــام حــوار متبــادل عبــر 

الشــبكة مــن خلال شاشــة الحاســب الآلــي، وذلــك فــي واقــع غيــر ملمــوس خــاص ليــس لــه أدنــى مرتكــزات جغرافيــة.))) 

          وقــد تعــددت تعريفــات الفقــه للعقــد الإلكترونــي فعرفــه جانــب مــن الفقــه بانــه » بيــان مكتــوب فــي شــكل إلكترونــي 
يتمثــل فــي حــرف أو رقــم أو رمــز أو اشــارة أو صــوت أو شــفرة خاصــة ومميــزة ينتــج مــن اتبــاع وســيلة آمنــة، وهــذا البيــان 

يلحــق أو يرتبــط منطقيــا بيانــات المحــرر الإلكترونــي للدلالــة علــى هويــة الموقــع علــى المحــرر والرضــا بمضمونــه« ))). 

وســنتناول فــي هــذا المبحــث مــن خلال مطلبيــن نعــرض فــي الأول مفهــوم الكتابــة الإلكترونيــة ونتنــاول فــي الثانــي الشــروط 
الواـجـب توافرـهـا ـفـي الكتاـبـة الإلكترونـيـة لإثـبـات لإثـبـات العـقـد الإداري.

المطلب الأول 

مفهوم الكتابة الإلكترونية 

تعــد الكتابــة الإلكترونيــة وســيلة يتــم مــن خلالهــا إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي ووفقــا لآخــر التعــديلات للتقنيــن 
المدنــي الفرنســي، نصــت المــادة 1316 فــي تعريــف لهــا للكتابــة الإلكترونيــة »إن معنــى الكتابــة يشــمل كل تدويــن للحــروف 
أو العلامــات أو الأرقــام، أو أي إشــارة دلالــة تعبيريــة واضحــة ومفهومــة، أيــا كانــت الدلالــة التــي يســتخدم فــي إنشــائها أو 

الوســيط الــذي تنتقــل عبــره«))).

ــا تلــك التــي تتــم بوســائل الكترونيــة وقــد أشــار لهــا القانــون النموذجــي بشــأن التوقيعــات  والكتابــة المقصــودة هن
الإلكترونيــة »اليونســترال«  بأنهــا رســالة البيانــات وعرفهــا بأنهــا »المعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها أو إرســالها أو تخزينهــا 
بوســائل الكترونيــة أو ضوئيــة أو بوســائل مشــابهة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تبــادل البيانــات إلكترونيــا أو 

بالبريــد الإلكترونــي أو البــرق أو التلكــس أو النســخ البرقــي«))) 

كذلــك فــإن قانــون المعــاملات الإلكترونيــة الأردنــي فــي المــادة  2 عرفهــا بأنهــا »البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف 
أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل الكترونــي أو رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى مماثلــة 

يقصد بالواقع غير الملموس: أن أطراف العقد الإلكتروني، لا يجتمعون ماديا )في مجلس عقد ملموس( أثناء تبادل البيانات، لأن كل طرف  	3
منهم يكون في الغالب في مكان بعيد، والذي يجمعهم هو تبادل البيانات عبر الشبكة عن طريق المحررات الإلكترونية د. لورانس محمد 

عبيدات: إثبات المحرر الإلكتروني: دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005، ص5.

عبد العزيز مرسي حمود، مدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات النافذة،بحث  	4
منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة القاهرة العدد 11 السنة 11 ابريل 2002 ص 39 

5	 L’article 1316. “La prevue litterale ou prevue par écrit، Résulte d’une suite de letters، de caractére، de 
chiffers ou de tous autres signes ou symbols dotés d’une signification intelligible، quell que soient leur 
support et leur modéles de transmission”. (Jo No: 62 udu 14/3/2000، P.391.

المادة  ) 2/ج ( من القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية والمادة ) 2/أ ( من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية  	6
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الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

فــي رســالة أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة بهــا ولهــا طابــع يســمح بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا ويميــزه عــن غيــره مــن 
أجــل توقيعــه وبغــرض الموافقــة علــى مضمونــه رقــم وســنة القانــون الأردنــي التعريــف وفــق أي قانــون

وقــد أقــر القضــاء الإداري بالكتابــة الإلكترونيــة،  فأصــدر مجلــس الدولــة الفرنســي حكمــا يعطــي الكتابــة الإلكترونيــة 
الحجيــة القانونيــة فــي المعــاملات الإداريــة، وذلــك فــي قــراره الصــادر فــي 28 /12/ 2001، عنــد نظــره الطعــن فــي حكــم 

المحكمــة الإداريــة لنونــت Nantes الصــادر فــي 7/ 6/ 2001 ))).

المطلب الثاني

شروط الكتابة الإلكترونية لإثبات العقد الإداري الإلكتروني 
نصــت القوانيــن المقارنــة- كالقانــون الفرنســي والتوجيــه الأوروبــي الخــاص بالتجــارة الإلكترونيــة، علــى شــروط معينــة 
يجــب توافرهــا لتكــون الكتابــة الإلكترونيــة دلــيلا يمكــن تقديمــه للقضــاء، لإثبــات المعــاملات الإلكترونيــة، ومنهــا إثبــات العقــد 

الإداري الإلكترونــي. وفيمــا يلــي الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الكتابــة الإلكترونيــة لتحقيــق وظيفتهــا فــي الإثبــات، وهــي:

الشرط الأول: قابلية الكتابة الإلكترونية للقراءة والفهم والوضوح

حتــى يمكــن الاحتجــاج بمضمــون المحــرر المكتــوب فــي مواجهــة الآخريــن، فــإن الكتابــة يجــب أن تكــون مقــروءة. أي 
إن المحــرر الكتابــي يجــب أن يكــون مدونــا بحــروف أو رمــوز معروفــة للشــخص الــذي يــراد الاحتجــاج عليــه بهــذا المحــرر. 
فــإذا رجعنــا إلــى المحــررات الإلكترونيــة، نجــد أن هــذه المحــررات تدوينهــا علــى الوســائط بلغــة الآلــة التــي لا يمكــن أن 
يقرأهــا الإنســان بشــكل مباشــر إلا إذا تــم إيصــال المعلومــات فــي الحاســب الآلــي ببرامــج لهــا القــدرة علــى ترجمــة لغــة الآلــة 
)وحروفهــا تتكــون مــن عبــارات بيــن رقــم صفــر ورقــم واحــد( إلــى اللغــة المقــروءة للإنســان. ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ فــإن 
المحــررات الإلكترونيــة يمكــن قراءتهــا بشــكل واضــح ومفهــوم باســتخدام الحاســب الآلــي، وهــو مــا يعنــي اســتيفائها لهــذا 

الـشـرط المتعـلـق بإـمـكان قراءتـهـا وفهمـهـا

وهــذا مــا أشــارت إليــه المواصفــة الخاصــة الصــادرة عــن منظمــة المواصفــات العالميــة ISO، حينمــا قالــت أن »يســهل 
قراءتـهـا ـعـن طرـيـق الإنـسـان أو باـسـتخدام آـلـة مخصـصـة لذـلـك«

كما أن المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي، قد أكدت على هذا المعنى في تعريفها للكتابة الإلكترونية، بأنها »كل 
تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو أي إشارات أخرى، تدل على المقصود منها ويستطيع الغير أن يفهمها«.

ــات  ــأن الإثب ــام 1998- بش ــية ع ــة الفرنس ــى الحكوم ــه إل ــذي قدم ــر ال ــي التقري ــي ف ــة الفرنس ــس الدول ــل مجل وتوص
ــة  ــن، خاص ــوم للآخري ــح ومفه ــكل واض ــون بش ــب أن تك ــة يج ــررات الإلكتروني ــى أن المح ــة- إل ــررات الإلكتروني بالمح
القاضــي لتكــون دلــيلا للإثبــات. كمــا أن للقاضــي إمكانيــة الاســتعانة بأهــل الخبــرة فــي هــذا المجــال، فــي حالــة مــا إذا كانــت 

ــي خــاص))). ــة بنظــام تقن ــت مشــفرة أو محمي ــة، أي كان ــر واضحــة ومفهوم ــة غي ــذه المحــررات الإلكتروني ه

ــة يجــب أن تتوفــر فيهــا شــروط  ــة الإلكتروني ــه الفرنســي أن الكتاب ــد الإداري الإلكترونــي، يــرى الفق ــات العق وفــي إثب
الكتابــة العاديــة، ومنهــا الوضــوح والقابليــة والفهــم، طالمــا أن المشــرع قــد ســاوى بيــن الكتابــة الإلكترونيــة والكتابــة العاديــة 
مــن حيــث الحجيــة القانونيــة، طبقــا للمــادة 56 مــن قانــون العقــود الإداريــة التــي نصــت علــى إمكانيــة المســاواة بيــن الكتابــة 

العادـيـة والكتاـبـة الإلكترونـيـة ـمـن حـيـث الانعـقـاد أو الإثـبـات

7 Caprioli A: Droit Administratif et prevue électronique: www.caprioli-avocat.com; janvier 2005.

8 Caprioli (E): Op- Cit, P04.

http://www.caprioli-avocat.com
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نطاق إثبات العقد الإداري الإلكتروني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ــي ظــل  ــق مــن وجــود هــذا الشــرط خاصــة ف ــي، أن يتحق ــد الإداري الإلكترون ــات العق ــي إثب ــى القاضــي ف ويجــب عل
القانــون الإداري، حيــث يتمتــع بســلطة تقديريــة فــي تكويــن عقيدتــه مــن أي دليــل مقبــول، كمــا أشــارت المحكمــة الإداريــة 
العليــا فــي مصــر فــي أحــد أحكامهــا إلــى أن »للقاضــي أن يحــدد بــكل حريــة طــرق الإثبــات التــي يقبلهــا، أو أدلــة الإثبــات 

التــي يرتضيهــا وفقــا لظــروف الدعــوى المعروضــة عليــه«))).

ــن طــرق  ــة م ــرة كطريق ــث أن الخب ــذا الشــرط، حي ــر ه ــن توف ــق م ــرة للتحق ــى الخب ــاء إل ــن للقاضــي الالتج ــا يمك كم
الإثبــات فــي القانــون الإداري تكــون فــي المســائل الفنيــة ســواء أكانــت طبيــة أم هندســية أم حســابية، إضافــة إلــى أن القاضــي 
الإداري غيــر ملــزم بأخــذ رأي الخبيــر بــل يأخــذه علــى ســبيل الاسترشــاد والاســتعانة فقــط، وهــذا مــا أكــده حكــم المحكمــة 
الإداريــة العليــا فــي مصــر، »أن الاســتعانة بأهــل الخبــرة كإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات هــو أمــر متــروك تقديــره لمحكمــة 
الموضــوع، وإذا مــا رأت الاســتعانة بــرأي الخبيــر، فــإن لهــا التقديــر الموضوعــي لكافــة عناصــر الدعــوى، وهــي تلتــزم بمــا 
تــراه حقــا وعــدلا مــن رأي لأهــل الخبــرة، ولهــا أن تأخــذ بمــا تطمئــن إليــه مــن تقريــر الخبيــر، ولهــا أن تطــرح مــا انتهــى 

إليــه الخبيــر كلــه أو بعضــه«)1)).

الشرط الثاني: قابلية الكتابة الإلكترونية للحفظ والاستمرار وعدم التعديل

الكتابة عليه واستمرارها، بحيث يمكن  بثبات  التدوين على وسيط يسمح  يتم  بالكتابة في الإثبات، أن  يشترط للاعتداد 
الرجوع إلى المحرر كلما كان لازما لمراجعة بنود العقد،أو لعرضها على القضاء عند حدوث خلاف بين أطرافه.

فإذا ما كانت الوسائط الورقية بحكم تكوينها المادي تسمح بتحقيق هذه الشروط، فإن استخدام الوسائط الإلكترونية يثير 
التساؤل عن مدى تحقق هذا الشرط فيها حتى يمكن اعتبارها من قبيل المحررات الكتابية )1)).

وفي هذا الصدد، تمثل الخصائص المادية للوسيط الإلكتروني عقبة في سبيل تحقيق هذا الشرط؛ ذلك أن التكوين المادي 
والكيميائي للأقراص الممغنطة المستعملة في التعاقد عن طريق الانترنت، يتميز بقدر من الحساسية بما يعرضها للتلف السريع 
عند اختلاف قوة التيار الكهربائي، أو الاختلاف الشديد في درجة تخزين هذه الوسائط،وهي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق 

على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة.

وفي صدد إثبات العقد الإداري الإلكتروني، احتاط المشرع الفرنسي لذلك عندما ألزم السلطات المتعاقدة حفظ كل الوثائق 
والمستندات الخاصة بإبرام العقد عن طريق ما يسمى بالأرشيف الإداري الإلكتروني، كما ألزم المرشحين حفظ دفتر الشروط 
ونظام الاستشارة وكل المستندات الخاصة بالعقد من أجل تقديمها للقضاء، وذلك في المرسوم رقم 692-2002 الخاص بإبرام 

العقود الإدارية بالوسائط الإلكترونية، وكذا المرسوم رقم 846-2001 الخاص بالمزايدات الإلكترونية)1)).

ـــة  ـــة الكتاب ـــر قابلي ـــق مـــن مـــدى تواف ـــة بالتحق ـــي المنازعـــات الإداري ـــة ف ـــك تســـمح ســـلطة القاضـــي التقديري ومـــع ذل
ـــة  ـــي حال ـــد، ف ـــق الخاصـــة بالعق ـــتندات والوثائ ـــا بالمس ـــظ الإدارة دائم ـــام تحتف ـــتمرار. وكأصـــل ع ـــظ والاس ـــة للحف الإلكتروني
ـــي أن  ـــوز للقاض ـــث يج ـــارة، حي ـــام الاستش ـــروط أو نظ ـــر الش ـــد، كدفت ـــرام العق ـــة بإب ـــة الخاص ـــررات الإلكتروني ـــف المح تل

ســتندات هــذه المـ يــم ـ مــن الإدارة تقدـ لــب ـ يطـ

حكم المحكمة الإدارية العليا: جلسة 20/2/1988، في الطعن رقم 3063 لسنة 31 ق، أشار إليه محمد علي عطا الله، الإثبات بالقرائن في  	9
القانون الإداري والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2001، ص30.

حكم المحكمة الإدارية العليا: جلسة 31/3/1987 في الطعن رقم 1998 لسنة 29 ق، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء 41، ص73. 	10

د. حسن عبد الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إجراؤها عن طريق الانترنت- دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص21. 	11

12	 Voir décret 2002-292 de la dématérialization des procédures des marches publics.
	 Voir décret 2001- 846 des enchéres électronique.
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المبحث الثاني

التوقيع الإلكتروني كوسيلة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني

مــن خلال هــذا المبحــث ســنتناول مفهــوم التوقيــع الإلكترونــي  فــي مطلــب أول ثــم نعــرض للشــروط الواجــب توافرهــا فــي 
التوقـيـع الإلكتروـنـي  لإثـبـات العـقـد الإداري ـفـي مطـلـب ثاـنـي        

المطلب الأول

مفهوم التوقيع الإلكتروني 
عــرف القانــون الفرنســي التوقيــع الإلكترونــي، فقــد أكــدت المــادة 1316 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن القانــون رقــم -2000

ــى شــخصية  ــدل عل ــا ي ــي إنم ــع الإلكترون ــي الفرنســي »أن التوقي ــون المدن ــدل للقان ــي 13/ 3/ 2000،المع 230 الصــادر ف
صاحبــه، ويضمــن علاقتــه بالواقعــة التــي أجراهــا وتؤكــد شــخصية صاحبــه وصحــة الواقعــة المنســوبة إليــه إلــى أن يثبــت 

عكــس ذلــك«)1)).

ــف  ــارة لوظائ ــا بالإش ــي مكتفي ــع الإلكترون ــة »اليونســترال« التوقي ــارة الإلكتروني ــون النموذجــي للتج ــرف القان ــم يع ل
التوقيــع، حيــث نصــت المــادة ) الســابعة/ 1( علــى مــا يأتــي »عندمــا يشــترط القانــون وجــود توقيــع مــن شــخص يســتوفي ذلــك 
الشــرط بالنســبة لرســالة البيانــات إذا اســتخلص طريقــة لتعييــن هويــة ذلــك الشــخص والتدليــل علــى موافقــة ذلــك الشــخص 

عـلـى المعلوـمـات اـلـواردة ـفـي رـسـالة البياـنـات«

أمــا القانــون النموذجــي التوقيعــات الإلكترونيــة » اليونســترال » فقــد عــرف التوقيــع الإلكترونــي فــي المــادة )2/أ( بانــه 
ــا، ويجــوز أن تســتخدم  ــة اليهــا أو مرتبطــة بهــا منطقي ــات أو مضاف ــات فــي شــكل إلكترونــي مــدرج فــي رســالة بيان » بيان

لتعييــن هويــة الموقــع بالنســبة إلــى رســالة البيانــات«)1))

ــه  ــى ان ــع عل ــم )15( لســنة 2015 التوقي ــي رق ــة الأردن ــاملات الإلكتروني ــون المع ــادة )2( مــن  قان ــت الم ــد عرف   وق
ــي أو اي  ــام أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا وتكــون مدرجــة بشــكل الكترون ــي تتخــذ شــكل حــروف أو أرق ــات الت »البيان
وســيلة اخــرى مماثلــة فــي الســجل الإلكترونــي  أو تكــون مضافــة عليــه أو مرتبطــة بــه بهــدف تحديــد هويــة صاحــب التوقيــع 
وانفــراده باســتخدامه وتمييــزه عــن غيــره«. وعلــى خلاف القانــون الفرنســي، فــإن قانــون التوقيــع الإلكترونــي فــي مصــر 
رقــم 15 لســنة 2004، والخــاص بتنظيــم التوقيــع الإلكترونــي وإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات، قــد تأثــر 
بتعريــف القانــون النموذجــي للتوقيــع الإلكترونــي، حيــث عرفــت المــادة الأولــى التوقيــع الإلكترونــي »بأنــه مــا يوضــع علــى 
محــرر إلكترونــي، ويتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رســوم أو إشــارات أو غيرهــا، ويكــون لــه طابــع متفــرد يســمح بتحديــد 

شــخص الموقــع وتمييــزه عــن غيــره«)1)).

13 L’article 1316- 4 “I’orque elle électronique، elle consiste en I’usage d’une procéde fiable d’identification 
garantissant son lien avec I’acte ou quell elle s’attache la fiabilité de ce procéde est présume jusqu’ a prevue 
contraire، lorsque la signature et crée l’identité du signataire assurée et I’integrité de l’acte garanite”. 

	( Jo NO. 62 edu 14/3/2000). 

14  المادة 2/أ من القانون النموذجي )اليونيسترال( بشان التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001

15 انظر المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

وتأكيداًً لتعريف التوقيع الإلكتروني وبيان وظيفته القانونية، فإن الفقه قد حاول إعطاء بعض التعاريف للتوقيع الإلكتروني. 
ويرى البعض من الفقه الفرنسي، »أن التوقيع الإلكتروني مجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحديد شخصية من 
بأنه  التوقيع بشأنه«)1)). وبينما يعرفه بعضهم الآخر،  الذي يصدر  التصرف  يصدر عنه هذه الإجراءات، وقبوله بمضمون 

عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع.

المطلب الثاني
الشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري

ــاول  ــد تن ــة وق ــد مــن توفــره علــى شــروط معين ــد الإداري لاب ــات للعق ــع الإلكترونــي كوســيلة إثب ــداد بالتوقي ــم الاعت ليت
قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم 15 لســنة 2004 ولائحتــه التنفيذيــة، حجيــة التوقيــع الإلكترونــي فــي الإثبــات متــى 

تواـفـرت فـيـه الـشـروط المنـصـوص عليـهـا قانوـنـا

وباســتقراء هــذه النصــوص، يتضــح أن شــروط التوقيــع الإلكترونــي فــي إثبــات المعــاملات الإلكترونيــة ســواء أكانــت 
مدنيــة أم تجاريــة أم إداريــة هــي:

	1 تعبيــر التوقيــع الإلكترونــي عــن هويــة الموقــع وصــدوره صحيحــا، وهــذا لا يتحقــق إلا بســيطرة الموقــع علــى عناصــر .
التوقيــع الإلكترونــي.

	2 ضرورة الحفاظ على المحرر الإلكتروني المشتمل على التوقيع..

الشرط الأول: معرفة هوية الموقع من خلال التوقيع

حتى ينتج التوقيع الإلكتروني آثاره القانونية لابد أن يعبر عن هوية صاحبه، وليس معنى ذلك أن التوقيع الإلكتروني 
ولكن  المستعار،  الاسم  محل  الإلكتروني  التوقيع  يحل  أن  ذلك  يعني  لا  كما  الشخصية،  الإثبات  بطاقة  محل  يحل  أو  يغني 
المقصود بمعرفة هوية الموقع من خلال التوقيع أن تكون وسيلة التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره. كما 
يترتب على استخدام التوقيع الإلكتروني صدور شهادة من جهة مختصة على هذا التوقيع، تكون بمثابة بطاقة هوية إلكترونية 
للموقع)1)). ولهذا، فإنه لمعرفة هوية الموقع من خلال التوقيع الإلكتروني يجب دراسة سيطرة الموقع وحده دون غيره على 

وسيلة التوقيع الإلكتروني، ثم دراسة بطاقة إثبات هوية الموقع الإلكترونية.

أولاًً: سيطرة الموقع وحده دون غيره على وسيلة التوقيع الإلكتروني

ــي الصــادر ســنة  ــع الإلكترون ــون التوقي أكــد المشــرع الفرنســي مــن خلال المــادة 1316 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن قان
2000 فــي فرنســا، أن يتــم التوقيــع باســتخدام وســيلة آمنــة لتحديــد هويــة الموقــع تضمــن صلتــه بالتصــرف الــذي وقــع عليــه، 
وذلــك بقولهــا: »التوقيــع الضــروري لاكتمــال التصــرف القانونــي يحــدد هويــة مــن يحتــج بــه عليــه وهــو يعبــر عــن إرادة 
أطــراف التصــرف بالنســبة للالتزامــات الناتجــة عــن هــذا الفعــل، وعندمــا يتــم التوقيــع بمعرفــة موظــف عــام فهــو يعكــس 

شــرعية وصحــة هــذا الفعــل«)1)).

16 د. محمد أمين الرومي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 86.

17 د. عبد الفتاح بيومي حجازي: مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص217 

18 L’article 1316-4 “La signature nécessairé a la perfection d’un act juridique identifié celui qui l’appose، elle 
manifeste le consentment des= =parties aux obligations qui découlent de cet acte، Quand elle est opposés 
par un officier public، elle confére l’authenticté de l’acte.
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أمــا فــي مصــر، فقــد اشــترطت المــادة 18 مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي الصــادر ســنة 2004 لصحــة التوقيــع  	
الإلكترونــي ســيطرة الموقــع وحــده دون غيــره علــى الوســيط الإلكترونــي وذلــك بقولهــا “يتمتــع التوقيــع الإلكترونــي والكتابــة 

ــان: ــرطان التالي ــه الش ــر في ــا توف ــات إذا م ــي الإثب ــة ف ــة، بالحجي ــررات الإلكتروني ــة والمح الإلكتروني

		ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره. .1

		سيطرة الموقّعّ وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني. .2

كمــا أن محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم لهــا صــادر فــي 18 /9/ 2004، قــد اعتبــرت أن التوقيــع يمكــن أن يكــون 
دلــيلا علــى نيــة الموقــع الإقــرار بتحريــره، وأيضــا كدليــل إثبــات فــي حالــة نــزاع مســتقبلي بيــن الأطــراف بمضمــون العقــد، 

ووســيلة لتوثيــق العقــد وتأمينــه مــن التعديــل، كمــا أنــه يميــز شــخصية صاحبــه ويحــدد هويتــه)1)).

ثانياًً: بطاقة إثبات هوية الموقّعّ الإلكترونية

بطاقــة إثبــات هويــة الموقــع الإلكترونيــة هــي: شــهادة تصــدر أثنــاء عمليــة إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي مــن شــأنها إثبــات 
هوـيـة الموـقـع

وقــد أشــارت المــادة 1316 فــي فقرتهــا الأولــى » مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي  الفرنســي الســابق ذكــره« إلــى هــذه 
الشــهادة، حيــث نصــت علــى أنــه »يعتــد بالكتابــة المتخــذة شــكلا إلكترونيــا كدليــل فــي الإثبــات شــأنها فــي ذلــك شــأن الكتابــة 
علــى دعامــة ورقيــة، بشــرط أن يكــون فــي الإمــكان تعييــن هويــة الشــخص الــذي صــدرت عنــه، وأن تعــد وتحفــظ بطريقــة 

تضـمـن سلامتـهـا«

وقــد أكــدت المــادة 1316 فــي فقرتهــا الرابعــة علــى ضــرورة أن تكــون الوســيلة المســتخدمة فــي التوقيــع الإلكترونــي 
موثوقــا بهــا، لكــي تضمــن صلــة الموقــع بالتصــرف الــذي وقــع عليــه)2)).

ــة الفرنســي فــي تقريــره الصــادر فــي مايــو 1998 علــى ضــرورة وجــود طــرف محايــد عــن  كمــا أكــد مجلــس الدول
العـقـد، يـقـوم بإـصـدار ـشـهادة تؤـكـد الثـقـة ـفـي التوقـيـع الإلكتروـنـي وتثـبـت هوـيـة الموـقـع

ــة لقانــون التوقيــع الإلكترونيــة علــى أن يكــون هــذا التوقيــع  وفــي مصــر، تنــص المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذي
ــا أو  ــص له ــي مرخ ــق إلكترون ــة تصدي ــن جه ــادرة م ــول ص ــذة المفع ــدة، وناف ــي معتم ــق إلكترون ــهادة تصدي ــا بش مرتبط

معتمــدة...)2)).

وترتيبــا علــى ذلــك، فإنــه طبقــا للمرســوم الصــادر مــن مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 30 /3/ 2001 الخــاص بالتوقيــع 
الإلكترونــي، فإنــه يوجــد نموذجــان مــن شــهادات التصديــق علــى التوقيــع الإلكترونــي: النمــوذج الأول هــو نمــوذج التصديــق 
الإلكترونــي العــادي، والنمــوذج الثانــي هــو نمــوذج التصديــق الإلكترونــي المعتمــد، وكل منهمــا تــدرج فيــه بيانــات معينــة 

تميــزه عــن النمــوذج الآخــر)2)).

19 وكذلك نصت المادة السادسة من قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني على ذلك كما نصت المادة السابعة من القانون النموذجي 
للتجارة الإلكترونية على الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني بشرط أن يكون هذا التوقيع دالا على نية الشخص الموقع.

20 L’article 1316-4-2 “lors qu elle est eléctronique elle consiste en l’uage d’un procédé fiable d’identification 
grantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache…”.

21 انظر اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني في مصر )وقائع مصرية رقم 115 في 25/ 5/ 2005(.

22 د. أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص35.
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ويعتبــر نمــوذج التصديــق الإلكترونــي العــادي: )Le certificate électronique) simple” وثيقــة إلكترونيــة 
تصــدر مــن الجهــة المختصــة بالتصديــق علــى التوقيــع الإلكترونــي، تقــر فيهــا بصحــة بيانــات التوقيــع الإلكترونــي وصلتهــا 

ــات أخــرى)2)). بالموقــع، ولا يتضمــن هــذا النمــوذج بيان

أمــا نمــوذج التصديــق الإلكترونــي المعتمــد )Cerfiticat électonique qualifé( هــو متميــز، لأنــه يجــب أن يتضمــن 
عــدة بيانــات نصــت عليهــا المــادة السادســة مــن قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 30 /3/ 2001، هــذه البيانــات 
توفــر أمانــا أكثــر لصاحــب الشــأن، ومــن بيــن هــذه البيانــات: اســم صاحــب التوقيــع أو اســمه المســتعار وظيفتــه، وبيــان مــدة 

عمــل هــذا النمــوذج، والرقــم الكــودي لبطاقــة إثبــات الهويــة الإلكترونيــة)2))

الشرط الثاني: الحفاظ على التوقيع الإلكتروني

 أقــر القانــون المدنــي الفرنســي فــي المــادة 1316 فــي فقرتهــا الأولــى ضــرورة الحفــاظ على صحــة المحــرر الإلكتروني 
المشــتمل علــى التوقيــع الإلكترونــي، وذلــك بقولهــا: تتمتــع الكتابــة الإلكترونيــة بالحجيــة فــي الإثبــات شــأنها فــي ذلــك شــأن 

الكتابــة علــى دعامــة ورقيــة، بشــرط أن تعــد وتحفــظ فــي ظــروف مــن طبيعتهــا ضمــان سلامتهــا...)2)).

كمــا أقــرت أحــكام المرســوم رقــم 692-2002 الخــاص بإبــرام العقــود الإداريــة هــذا الشــرط، حينمــا ألزمــت الإدارة 
والمرـشـحين الحـفـاظ عـلـى صـحـة المـسـتندات الإلكترونـيـة، وتأمـيـن الـسـرية للتوقيـعـات الإلكترونـيـة

ونصــت المــادة 18 مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي فــي مصــر علــى أنه يتمتــع التوقيــع الإلكترونــي والكتابــة الإلكتروني 
بالحجيــة فــي الإثبــات إذا مــا توافــرت فيــه الشــروط الآتية:-

)ج(: ”إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تبديــل فــي بيانــات المحــرر الإلكترونيــة أو التوقيــع الإلكترونــي، وتحــدد اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط الفنيــة والتقنيــة اللازمــة لذلــك“.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المادتيــن 14 و15 مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي قــد نصتــا علــى تطبيــق هــذه الأحــكام 
عـلـى المـعـاملات الإدارـيـة، وـمـن بينـهـا العـقـود الإدارـيـة

كمــا أن المــادة 11 مــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، قــد أضافــت أن أي كشــط أو تعديــل أو تبديــل بيانــات المحــرر 
ــة أو شــفرة المفتاحيــن العــام والخــاص، وبمضاهــاة شــهادة التصديــق الإلكترونــي  ــا، يكــون باســتخدام تقني الموقــع إلكتروني

وبياـنـات إنـشـاء التوقـيـع الإلكتروـنـي بأـصـل ـهـذه الـشـهادة وتـلـك البياـنـات، وـبـأي وـسـيلة مـشـابهة

ــراف  ــا للاعت ــا ضروري ــر مطلب ــي يعتب ــع الإلكترون ــى صحــة التوقي ــاظ عل ــإن شــرط الحف ــذه النصــوص، ف ــا له وطبق
بصحــة التوقيــع الإلكترونــي فــي الإثبــات، خاصــة فــي ظــل المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الرســائل الإلكترونيــة كتغييرهــا أو 

الإطلاع عليهــا أو حذفهــا أو الإضافــة إليهــا، وذلــك مــن لحظــة إرســالها إلــى لحظــة وصولهــا)2)).

23 هذا النموذج يستخدم في التصديق على صحة المراسلات الإلكترونية، التي تتم عبر البريد الإلكتروني، وإذا كان المرسل شخصا معنويا فلابد 
أن يكون له نائب يوقع عنه، كما أقرت أحكام المرسوم 846-2001 والمرسوم 692-2002، وتعتبر خدمة البريد الإلكتروني المقدمة عبر 

شبكة الانترنت من أكثر الخدمات استخداما من مستخدمي الشبكة؛ حيث إنها توفر لها إمكانية تبادل الرسائل والأبحاث والأوراق، والحديث 
بالصوت والصورة بأرخص الأسعار وبأسرع وقت ممكن، كما أنها تحاط بسرية قد لا تحاط بها الرسائل العادية، كما يمكن لمستخدميها 

الاحتفاظ بالرسائل في صندوق الحفظ للبريد الإلكتروني الخاص بكل مستخدم: د.حسن عبد الباسط جميعي: المرجع السابق، ص8.

24 د. عايض راشد عايض المري: مدى حجية الوسائط التكنولوجية في ثبات العقود التجارية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
1998، ص39.

25 د محمد أمين الرومي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص86.

26 د. عبد الفتاح حجازي: مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، المرجع السابق، ص218.
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الشوابكه، الغيثي

الإصدار الأول، السنة الثامنة، 2024

الخاتمة

    يعــد العقــد الإداري الإلكترونــي بشــكل عــام مــن الأمــور المســتحدثة فــي القانــون الإداري ووجدنــا أن إثبــات هــذا العقــد، 
ــب  ــف الجوان ــي مختل ــا الخــوض ف ــد حاولن ــا، وق ــا لبحثن ــاه عنوان ــك اخترن ــة لذل ــرة بالدراس ــة والجدي ــع الهام ــن المواضي م
القانونيــة فــي إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي، فانصــب البحــث علــى إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي  بعــرض تفصيلــي 
للكتابــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي، وشــروطهما لإثبــات العقــد الإداري، وفــي نهايــة هــذه الدراســة خلصنــا إلــى جملــة 

ـمـن النتاـئـج والتوصـيـات

النتائج:
	1 ــد . ــن أركان العق ــا م ــة- ركن ــررات الإلكتروني ــمى بالمح ــا يس ــي- أو م ــع الإلكترون ــة والتوقي ــة الإلكتروني ــد الكتاب تع

الإداري الإلكترونــي، حيــث يتــم تحريــر هــذا العقــد عــن طريــق الكتابــة الإلكترونيــة، التــي طــور القانــون المدنــي 
الفرنســي والتوجيــه الأوروبــي للتوقيعــات الإلكترونيــة مفهومهــا ووظيفتهــا، وتكــون هــذه الكتابــة ممهــورة بتوقيــع 
إلكترونــي يتــم إنشــاؤه بإجــراءات خاصــة عــن طريــق جهــات متخصصــة تســمى: جهــات التصديــق الإلكترونــي.

	2 تعــد المحــررات الإلكترونيــة أهــم وســائل إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي، وذلــك لجنــوح الإدارة لإثبــات روابطهــا .
التعاقديــة بالكتابــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوســائل الأخــرى للإثبــات، التــي تســاعد القاضــي الإداري فــي تحقيــق 

التــوازن بيــن الإدارة والمتعاقــد الآخــر وخاصــة الخبــرة والقرائــن.

	3 ــا القاضــي . ــع به ــي يتمت ــة الت ــلطة التقديري ــن الس ــات، لك ــي الإثب ــة ف ــة محــررات عرفي ــد المحــررات الإلكتروني تع
الإداري تخولــه اعتبــار هــذه المحــررات فــي بعــض القضايــا المعروضــة أمامــه، قرائــن مكتوبــة بســيطة يمكــن إثبــات 

عكســها بــكل طــرق إثبــات

	4 يشــترط فــي المحــررات الإلكترونيــة لإثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي، أن تكــون هــذه المحــررات مفهومــة .
ومقــروءة وواضحــة للآخريــن، وكذلــك قابلــة للحفــظ والاســتمرار وعــدم التعديــل هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــظ مــن  ــك الحف ــل كذل ــره، ويقب ــع وحــده دون غي ــه الموق ــي يســيطر علي ــع إلكترون يشــترط أن تكــون ممهــورة بتوقي
ــة شــفرة  ــق وســيلة تســمى تقني ــك عــن طري ــق عليهــا، وذل ــى لحظــة التصدي ــة إل لحظــة إرســال الرســالة الإلكتروني
ــا  ــي قاب ــع الإلكترون ــون الفرنســي، كمــا يجــب أن يكــون هــذا التوقي ــي ينــص عليهــا القان ــي، الت الضغــط الإلكترون

ــدى جهــات التصديــق الإلكترونــي. للحفــظ عبــر الزمــن، وذلــك عــن طريــق حفظــه ل

التوصيات:
	1 ضــرورة اعتمــاد الإدارات الحكوميــة علــى تشــريع خــاص للعقــد الإداري الإلكترونــي، ينظــم مختلــف جوانبــه تضعــه .

كــوادر حكوميــة ذات كفــاءة قانونيــة وأخــرى  فنيــة متخصصــة وأن يتــم إعــادة النظــر فيــه بشــكل مســتمر الأمــر الــذي 
يحقــق انســجام مــع متطلبــات الحكومــة الإلكترونيــة مــن جهــة ويحقــق حمايــة وافيــة لحقــوق المتعامليــن فــي مجــال 

التعاقــدات الإلكترونيــة مــن جهــة أخــرى، علــى غــرار تجــارب الــدول المتقدمــة فــي هــذا الشــأن.

	2 نشــر الثقافــة القانونيــة حــول نظــام الحكومــة الإلكترونيــة فــي المؤسســات الحكوميــة والمتعامليــن معهــا وخاصــة فــي .
مجــال العقــود الإداريــة  الإلكترونيــة.

	3  تأهيــل الكــوادر البشــرية العاملــة فــي الإدارات المركزيــة واللامركزيــة  لاســتيعاب نظــام الحكومــة الإلكترونيــة مــن .
خــال الــدورات المتخصصــة فــي هــذا الشــأن.   

4  تبنــي كليــات القانــون فــي الجامعــات الرســمية والأهليــة فــي البــاد العربيــة مباحــث ضمــن المناهــج الدراســيةّ تتعلــق 	.
بالنظــام القانونــي للعقــد الإداري الإلكترونــي، كمســألة معاصــرة لمواكبــة المســتجدات القانونيــة.
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المصادر والمراجع

أولا: المراجع العربية

	1 د. أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004..

	2 د. حســن عبــد الباســط جميعــي: إثبــات التصرفــات القانونيــة التــي يتــم إبرامهــا عــن طريــق الانترنــت، .
دار     النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000.

	3 ــة . ــة والتجــارة الإلكتروني ــه التنفيذي ــي ولائحت ــع الإلكترون ــون التوقي ــاح الشــهاوي: قان ــد الفت ــدري عب د. ق
دار النهضــة العربيــة القاهــرة 2005.   

	4 ــي للتجــارة . ــة، النظــام القانون ــة العربي ــي التجــارة الإلكتروني ــة ف ــي حجــازي: مقدم ــاح بيوم ــد الفت د. عب
الإلكترونيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الكتــاب الثانــي، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، 

2003

	5 للنشــر والتوزيــع، عمــان، . الثقافــة  المحــرر الإلكترونــي، دار  إثبــات  د.لورانــس محمــد عبيــدات: 
الأردن،2005.

	6 ــكندرية، . ــي، الإس ــر الجامع ــي، دار الفك ــع الإلكترون ــي للتوقي ــام القانون ــي: النظ ــن الروم ــد أمي د. محم
.2005

الأبحاث العلمية 

عبــاس العبــودي: الإثبــات الإلكترونــي  دراســة مقارنــة فــي ضــوء قانــون الإثبــات العراقــي   بحــث منشــور فــي مجلــة  	.1
ــت الحكمــة، العــدد 21، 2007  ــة. بي دراســات قانوني

عبدالعزيــز مرســي حمــود: مــدى حجيــة المحــرر الإلكترونــي  فــي الإثبــات فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة فــي ضــوء  	.2
قواعــد الإثبــات النافــذة بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة العــدد 

ــل 2002. 11 أبري

الرسائل العلمية  

	1 خالد ممدوح إبراهيم محمد: إبرام العقد الإلكتروني رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2005..

	2 ــي . ــوراه ف ــالة دكت ــة، رس ــود التجاري ــات العق ــي إثب ــة ف ــائل التكنولوجي ــة الوس ــدى حجي ــري: م ــد الم ــض راش عاي
ــرة، 1998. ــة القاه ــوق، جامع الحق

	3 محمــد علــي عطــا الله: الإثبــات بالقرائــن فــي القانــون الإداري والشــريعة الاســامية »دراســة فقهيــة مقارنــة« كليــة .
الحقــوق جامعــة المنصــورة 2001. 

	4 محمــد علــي عطــا الله: الإثبــات بالقرائــن فــي القانــون الإداري والشــريعة الإســامية، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق .
جامعــة المنصــورة، 2001.
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الدوريات 

	1 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الأول، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1987..

	2 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الخامس والعشرون، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1995..

	3 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الواحد والأربعون، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1996..

	4 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الثامن والأربعون، دار حسن الفكهاني، القاهرة، 1997..

القوانين والانظمة

	1 قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996..

	2 قانون اليونسترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية لسنة 1999.  .

	3 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني..

	4 التقنين المدني الفرنسي.

	5 قانون التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر رقم 15-2004.

	6 اللائحــة التنفيذيــة لقانــون التوقيــع الإلكترونــي وإنشــاء هيئــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات: )الوقائــع المصريــة رقــم .
115 فــي 25/5/2005(.

ثانياًً: المراجع الأجنبية

Les Articles speciaux:

1.	 Capiroli (A):

-	 Marches publics et signature électronique، article publie sur le site: www.juriscom.net 2005 
(PDF).

-	 Droit administrative et prevue elefctronique: article publié sur les sit www.caprioli-avocat.net.

2.	 De lamberterie et Blanchette (JF):

-	 Le Décret du 30 ars 2000 relative á la signature électronique: lecture critique et juridique- la 
semaine juridique- enterprises et affaires- NO 302001 ،.

3.	 Kessler (Delphine):-

-	 Le contrat administrative face á l’electronique- D.E.A.- Droit de L’inter-
net- Université du Paris I، Panthéon- Sobonne- 2002.

http://www.juriscom.net
http://www.caprioli-avocat.net
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Les directives Européens:

1.	 Directive Europeen: 99/93 portant sur la signature electronique (JOE:19/1/2000). 

2.	 Directive Européen: No: 2000/30 portant sur le commerce électronique (JOCE: 
du 17/07/2000).

Les Textes juridiques FranCais:

1.	 La loi no: 99/337 du 03/05/1999 portant sur la modification de l’article 289 du 
code des impost (Jo du 04/05/199).

2.	 La loi 2000/230 portant sur la signature électronique.

3.	 La loi 2000-321 de relation d’administration avec les citoyens (JO du 30/04/2000).

4.	 Le Décret 98-27 du 09/04/1998 portant sur l’organisation des contrats de l’as-
surance. 

5.	 Le Décret 99/68 portant sur la prevue électronique (JO du 04/02/1999).

6.	 Le Décret 2001-846 portant sur les enchéres électroniques (JO du 19/09/2001).

7.	 Le Décret 2002-692 portant sur la dematerialization des procedures des marches 
publics (JO du 03/05/2002). 

8.	 Le Décret 2002-535 portant sur le certificate de la sécurité offerte 
par les produits et les systémes des technologies de l’information. 
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2-	 Hasan Abd Albasit Jamiei: ‘athbat shareiatah watamakunaha min khilal al’iintirnt, Dar Al 
Nahda AlArabia, Cairo, 2000.

3-	 Qadri Abd Alfataah Alshahawi: qanun altawqie al’iiliktrunii walayihatuh altanfidhia lil’ii-
likturuniaat , Dar Al Nahda AlArabia, Cairo 2005.

4-	 Abd Alfataah Biumi Hijazi: rayid fi altijarat al’iiliktrunia alearabia, alnizam altijariu al’ii-
liktruniu fi dawlat al’iimarat alearabia almutahida, second book, dar elfikr aljamie, Alex-
andria, 2003

5-	 Lurans Muhamad Eubaydati: almuhaqiq al’iilikturuniu, Dar Al Thaqafa, Amman, Jordan, 
2005.

6-	 Muhamad Amin Alruwmi: alnizam almusajal liltawqie al’iilikturunii, dar elfikr aljamie, 
Alexandria, 2005.
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